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 ٤٥/٩افتتحت الجلسة الساعة 
ــأن     ــريعي بشــ ــيترال التشــ ــيل الأونســ ــروع دلــ ــتماد مشــ اعــ
المعــاملات المضــمونة والأعمــال الــتي يمكــن الاضــطلاع ــا       

ــتق ــابع(بلا مســ ــن  631 و620 وA/CN.9/617( )تــ ــافاا مــ  وإضــ
Add.1 الى Add.11633 و632 و( 
 A/CN.9/631) (تـــابع (القــانون الـــدولي الخــاص   – عشـــر ثالــث 

  )Add.10 وإضافتها
 ٢١٣ إلى ٢٠٧التوصيات 

 ٢١٣ إلى ٢٠٧اعتمدت التوصيات  -١
 

 ٢١٤التوصية 
 ٢١٤قــــال إن التوصــــية ) الأمانـــة (الســـيد بازيــــناس   -٢
ــ ــريق      ج ــيه الف ــلحظة الأخــيرة توصــل ال ــق في ال ــيجة تواف اءت نت

ــامل الســادس  ــاذ الحــق الضــماني في    . الع ــد نــص عــلى أن إنف وق
الممـتلكات الملموسـة ينـبغي أن يحكمـه قـانون الدولة التي يحدث              
فــيها الإنفــاذ، بيــنما إنفــاذ الحــق الضــماني في الممــتلكات غــير        

 يحكم قانوا أولوية    الملموسـة ينبغي أن يحكمه قانون الدولة التي       
 .الحق الضماني

وحيــث أن تعــبير الإنفــاذ قــد يشــير إلى إجــراءات مــثل    -٣
الإشـعار أو إعـادة الحيازة أو البيع أو إعادة توزيع العائدات التي             
تـتحقق في بلـدان مخـتلفة، وحيـث أـا بصـفتها ضمانة احتياطية                
قـد تكـون ممـتلكات ملموسـة قـبل البـيع ولكنها تكون ممتلكات             

ير ملموســة بعــد ذلــك، اقترحــت الأمانــة في ملاحظــة تــلي       غــ
التوصـية أن اللجـنة قـد تـود أن تـنظر فـيما إن كان قانون واحد             

 هـو القانون الذي ينبغي أن     – القـانون الـذي يحكـم الأولويـة          –
ــتلكات        ــن المم ــوق الضــمانية في كــل م ــاذ الحق ــلى إنف ــبق ع ينط

لموسة، يكون  ففي حالة الممتلكات الم   . الملموسـة وغير الملموسة   
مكــان إنفــاذ الحقــوق الضــمانية في معظــم الحــالات هــو المكــان    
الـذي توجـد فـيه الموجـودات بيــنما يحكـم الأولويـة قـانون تلــك        

وفي حالــة الممــتلكات غـير الملموســة، يحــدث الإنفــاذ في  . الدولـة 

الدولـة الـتي يوجـد فـيها مقـر المـانح ويحكـم الأولوية قانون تلك             
 .الدولة

أعــرب عــن تأيــيده لاقــتراح  ) كــندا(مب الســيد ديشــا -٤
 .الأمانة

ــر   -٥ ــا(الســيدة كال ــنص   ) النمس ــيدها لل ــن تأي ــت ع أعرب
بصـيغته الحالـية لأنـه يمكـن أن تكـون هـناك حـالات تكون فيها                 
الممــتلكات الملموســة موجــودة في دولــة مخــتلفة عــن الدولــة الــتي  

 .يحكم قانوا الإنفاذ
اء في ملاحظــة أشــار إلى مــا جــ) فرنســا(الســيد ريفــار  -٦

ــتلكات      ــمانية في الممـ ــوق الضـ ــاذ الحقـ ــان إنفـ ــأن مكـ ــة بـ الأمانـ
الملموسـة يكـون في معظـم الحـالات هـو المكـان الذي توجد فيه             

" في معظم الحالات"وسـأل عمـا إذا كانـت عـبارة      . الموجـودات 
، وذلـك مــن  ٢٠٢تشـير إلى الاسـتثناءات المذكــورة في التوصـية    

ة في الممتلكات الملموسة من     جهـة فـيما يـتعلق بـالحقوق الضماني        
الــنوع الــذي يســتخدم عــادة في أكــثر مــن دولــة والــتي يحكمهــا   
قـانون الدولـة التي يوجد فيها مقر المانح، ومن جهة أخرى فيما             
ــودات     ــن الموجـ ــه مـ ــنوع نفسـ ــمانية في الـ ــالحقوق الضـ ــتعلق بـ يـ
الملموســة الــتي تخضــع لــنظام تســجيل متخصــص والــتي يحكمهــا   

وإذا كــان . حــتفظ بالســجل تحــت ســلطتهاقــانون الدولــة الــتي ي
الأمــر كذلــك، فإنــه يمكــنه أن يــتوخى عــدم اتســاق محــتمل بــين  

 .٢٠٢الاقتراح الوارد في الملاحظة إلى اللجنة والتوصية 
قـال إن القـانون الذي يحكم       ) كـندا (السـيد ديشـامب      -٧

الأولويـة ينـبغي أن يكـون مـن الناحـية المثالـية، هو نفس القانون             
 عــلى الإنفــاذ لأن صــعوبات ستنشــأ عــندما تحــول  الــذي ينطــبق

قواعـد الإنفـاذ في الدولـة دون إعطـاء مفعـول تام لقواعد أولوية               
ــة نفســها  ــتي   . أخــرى في الدول ــة الممــتلكات ال ــه في حال ورأى أن

تخضـع لـنظام تسـجيل متخصص، سيكون من المرجح أن تكون            
تلـك الممـتلكات موجـودة في الدولـة التي يحتفظ بالسجل تحت             

لطتها، بحيــث أنــه ســتكون هــناك حــالات قلــيلة يكــون فــيها   ســ
 .القانون المنطبق على الإنفاذ مختلفا عن قانون مكان الممتلكات
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قــال إنــه ) الولايــات المــتحدة الأمريكــية(الســيد سميــث  -٨
بيـنما لا يمكـنه تأيـيد الصيغة الواردة في النص أو اقتراح الأمانة،              

في تحقيق الاتساق بين قواعد فقـد أقنعه ممثل كندا أن هناك ميزة   
 .تنازع القوانين المتعلقة بالإنفاذ وتلك المتعلقة بالأولوية

أعـرب عـن تفضـيله للنص الحالي        ) ايطالـيا (السـيد غـيا      -٩
 .الذي يكفل توازنا وفعالية أكبر في الإنفاذ

بتأيـيد مـن الســيد   ) الـيابان (السـيدة اوكيـنو ناكاشـيما     -١٠
وأضافت تقول  . تتفق مع ممثل ايطاليا   قالـت إا    ): ألمانـيا (كمـبر   

إن المســائل الــتي تؤثــر في إنفــاذ الحــق الضــماني تتضــمن مســائل    
موضـوعية وإجرائـية عـلى الســواء وإن الإنفـاذ قـد يـنطوي عــلى       

وأعربت . سـبل انتصـاف قضـائية أو خارجـة عـن نطـاق القضاء           
، بــأن )أ (٢١٤عــن اعــتقادها لذلــك، حســبما يــرد في التوصــية  

لضــماني في الممــتلكات الملموســة ينــبغي أن يحكمــه  إنفــاذ الحــق ا
 .قانون المحكمة

ــة(الســيد بازيــناس   -١١ ــبارة  ) الأمان في معظــم "قــال إن ع
تشـير في الواقـع إلى أن مكـان إنفـاذ الحقوق الضمانية           " الحـالات 

 المكــان – ولــيس دائمــا –في الممــتلكات الملموســة يكــون عــادة 
عـلى سبيل المثال، أن  الـذي توجـد فـيه الموجـودات لأنـه يمكـن،         
ويصــح ذلــك أيضــا . يكـون المكــان الــذي يحــتفظ فـيه بالســجل  

فـيما يـتعلق بـبعض الممـتلكات غير الملموسة، حسبما تنص على           
 .١٠٧ذلك التوصية 

ــار   -١٢ ــذي   ) فرنســا(الســيد ريف ــة ال ــتراح الأمان ــال إن اق ق
مـؤداه أن مكـان إنفـاذ الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة            

 المكـــان الـــذي توجـــد فـــيه    – في معظـــم الحـــالات   يكـــون–
 .الموجودات هو خيار أوضح وأكثر موضوعية

" مكان الإنفاذ"قال إن تعبير ) كـندا (السـيد ديشـامب     -١٣
غـامض لأنـه لا يتسم بالوضوح دائما فيما يتعلق بمكان حدوث            

وكمثال على ذلك، قد يطلب دائن مضمون في الدولة         . الإنفـاذ 
تلـك الدولة إنفاذ حق ضماني في ممتلكات    ألـف مـن المحكمـة في        

ــاء  ــة ب ــة ألــف    . موجــودة في الدول ــبر الدول وهكــذا يمكــن أن تعت
ــاذ " ــتلكات موجــودة في مكــان آخــر   " مكــان الإنف ــع أن المم . م

واقـترح إدراج كـل مـن الـنص الحـالي واقتراح الأمانة كخيارين              
 .بديلين
أعــرب عــن تأيــيدها للــنص    ) النمســا(الســيدة كالــر   -١٤

وقالـت إن صـعوبات ستنشـأ إذا كـان حكـم محكمـة في       . الحـالي 
ــاكم في دول أخــرى      ــه المح ــترف ب ــتعين أن تع ــدول ي . إحــدى ال

وقالـت إن في الأمـر، عـلاوة عـلى ذلـك، مسـائل إجرائية وليس                
وأضــافت تقــول إن الــدول الــتي لا . مجــرد مســائل تــنازع قوانــين

تعــترف بالإنفــاذ خــارج نطــاق القضــاء لــن تحــتمل دخــول دائــن 
 .نبي إلى بيت مدين للاستيلاء على ممتلكاته لسداد الدينأج
أعرب ) الولايـات المـتحدة الأمريكـية   (السـيد سـيغمان      -١٥

ووافــق . عـن تأيــيده لاقــتراح ممــثل كـندا عــرض خــيارين بديلــين  
أيضــا عـــلى الـــنقطة الــتي ذكـــرا ممـــثلة النمســا بشـــأن الإنفـــاذ    

ــاق القضــاء     ــارج نط ــاذ خ ــه لا . القضــائي والإنف ــا أن  توجــد وبم
محكمـة في سـياق الإنفاذ خارج نطاق القضاء، فإن هناك حاجة            

وقال إنه رغم أنه لا يؤيد . تنطـبق بالتسـاوي عـلى نوعي الإنفاذ     
عـادة الخـيارات الـبديلة في حالـة الخلاف، فإنه مستعد لأن يشذ              
عـن ذلــك في الحالـة الراهــنة لأن التوصــية الحالـية لا توفــر الــيقين    

 .نازعالمطلوب من قاعدة الت
ــناس   -١٦ ــة(الســيد بازي ســأل اللجــنة كــيف يمكــن   ) الأمان

ــاعدة تشــير إلى القــانون الــذي يحكــم الأولويــة أن تطــبق في        لق
ولايــات قضــائية لا يوجــد فــيها مفهــوم الأولويــة أو، عــلى نحــو   
أعــم، لا يوجــد فــيها تميــيز بــين الإنشــاء والــنفاذ تجــاه الأطــراف   

عدة على حقوق تمويل وسـأل عن كيفية تطبيق تلك القا     . الثالـثة 
الاحتـياز نظـرا إلى أن حـتى جزء من مشروع الدليل لم يستخدم        

 .فيما يتعلق بالنهج غير الوحدوي" الأولوية"مصطلح 
أعـــرب عـــن ) المكســـيك(الســـيد بيريزنيـــتو كاســـترو  -١٧

تأيـيده للـنص الحـالي ولاحـظ أن الجوانـب الإجرائية للإنفاذ التي             
ط بينها وبين القانون المنطبق على تعالجهـا المحـاكم ينبغي ألا يخل     

وقـال إن مشـروع الدلـيل يوفـر مـا يكفي من الوضوح               . الإنفـاذ 
في ذلـــك الشـــأن وإن زيـــادة التوســـع فـــيه يمكـــن أن تـــؤدي إلى 

 .البلبلة
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قال إن الملاحظة إلى اللجنة توفر ) فرنسا(السـيد ريفار    -١٨
. جوابـا عـن السـؤال الـذي طرحته الأمانة بشأن مفهوم الأولوية        

" وسـيحكم الأولويـة قـانون تلك الدولة       "واقـترح حـذف عـبارة       
الـواردة في الجملـتين الثانـية والثالـثة مـن الملاحظة، في إشارة إلى               

 .الممتلكات الملموسة وغير الملموسة على التوالي
سأل عما إذا كانت الإشارة     ) الأمانة(السـيد بازيـناس      -١٩

ــي      ــود الموجـــودات فـ ــة إلى مكـــان وجـ ــك الحالـ ما يـــتعلق في تلـ
بالممــتلكات الملموســة وإلى مقــر المــانح فــيما يــتعلق بالممــتلكات   
غـير الملموسـة ينـبغي أن تصبح قاعدة واضحة المعالم أم إذا كان              
ــتعلق        ــيما ي ــك ف ــتثناءات، وذل ــأن الاس ــم بش ــبغي صــوغ حك ين

 .بقانون الدولة التي يحتفظ فيها بالسجل على سبيل المثال
إن تعديــل الــنص عــلى  قــال ) كــندا(الســيد ديشــامب  -٢٠

الـنحو الـذي اقـترحه ممـثل فرنسـا سـيخلق المشـاكل لأنـه لا بد،                  
حسـبما أشـارت الأمانـة عـلى الـتو، مـن أن تكـون هناك حاجة                  

بيد أنه ينبغي ألا تقلق اللجنة، دون مبرر، لأن         . إلى الاستثناءات 
ــياز لا      ــتمويل الاحت ــنهج غــير الوحــدوي في الفصــل الخــاص ب ال

، لأن قواعـد التنازع ستفسر على       "لويـة الأو"يسـتخدم مصـطلح     
ــطلحات      ــدوي وأن المصـ ــير الوحـ ــنظام غـ ــلى الـ ــبق عـ ــا تنطـ أـ

وهكـــذا فـــإن مصـــطلح   . المســـتخدمة ســـتكيف وفقـــا لذلـــك   
المفسـر بصـورة موسعة سيشمل أي حالة يوجد فيها          " الأولويـة "

 .تنازع بين الحقوق المتنازعة
تأيــيد ب) الولايــات المــتحدة الأمريكــية(الســيد ســيغمان  -٢١
اقـترح شـرح التفسير الموسع لمصطلح       ) ايطالـيا (السـيد غـيا     مـن   

 .في التعليق" الأولوية"
قالت إن من المهم    ): صربيا(السـيدة سـتانيفوكوفيتش      -٢٢

ورأت أن مصـطلح  . التميـيز بـين المسـائل الموضـوعية والإجرائـية     
ــا قواعـــد   " الأولويـــة" ــائل الموضـــوعية الـــتي تحكمهـ ــتعلق بالمسـ يـ

أمـا المسـائل الإجرائية، من ناحية       . تي سـبق إرسـاؤها    الأولويـة ال ـ  
 أي قـــانون –أخـــرى، فـــيحكمها قـــانون مكـــان الإنفـــاذ فقـــط 

بعد كلمة  " الإجرائـية "واقترحـت لذلـك إدراج كـلمة        . المحكمـة 
. ٢١٤في الجملـة الافتتاحية من النص الحالي للتوصية         " المسـائل "

 التوصية من) ب(وتسـاءلت أيضا عما إذا كانت الفقرة الفرعية       
 .نافلة أم لا

لفت الانتباه إلى التعليق على    ) الأمانة(السـيد بازيـناس      -٢٣
القـانون المنطـبق عـلى إنفـاذ الحـق الضـماني والـوارد في الفقرات                

ــيقة ٥٨ إلى ٥٦ ــر A/CN.9/631/Add.10 مـــــن الوثـــ  الـــــتي توفـــ
 .توضيحات بشأن المسائل الجوهرية والإجرائية

ســأل ) لمــتحدة الأمريكــيةالولايــات ا(الســيد ســيغمان  -٢٤
عمـا إذا كـان الإنفـاذ خـارج نطـاق القضاء هو، بأي شكل من             

وإن لم يكـن كذلـك، فقـد اقـترح أن ينص            . الأشـكال، إجرائـيا   
ــيق بوضــوح عــلى أن التميــيز بــين الموضــوعية والإجرائــية        التعل
يكـون ذا صـلة في حالة الإجراءات القضائية فحسب ولا يكون            

 .خارج نطاق القضاءذا صلة في حالة الإنفاذ 
قال إن المسائل الإجرائية قد     ) الأمانـة (السـيد بازيـناس      -٢٥

تنشـأ عـند نقطـة مـا في الإنفــاذ خـارج نطـاق القضـاء وأن تلــك        
 .المسائل يمكن أن تناقش في التعليق

أعرب عن تأييده للصيغة الأصلية     ) ايطاليا(السـيد غـيا      -٢٦
صلة يمكن أن   وقـال إن أيـة نقـاط إضـافية ذات           . ٢١٤للتوصـية   

 .تدرج في التعليق
 قالــت إــا تعتــبر أن اللجــنة تــود أن تعــتمد      الرئيســة -٢٧

 وأن تــناقش في التعلــيق الــنهوج ٢١٤الصــيغة الأصــلية للتوصــية 
 .الأخرى بما فيها تلك التي تتضمنها الملاحظة إلى اللجنة

 .وقد تقرر ذلك -٢٨
 .٢١٤واعتمدت التوصية  -٢٩
 

 ٢١٥التوصية 
 ٢١٥لاحـظ أن التوصية     ) الـيونان (ولغـاريس   السـيد ف   -٣٠

تجســد الــنهج الــذي اعــتمد في اتفاقــية الأمــم المــتحدة لإحالــة        
اتفاقــية الأمــم المــتحدة لإحالــة (المســتحقات في الــتجارة الدولــية 

، أي أن مقــر المــانح يعــني المكــان الــذي تــزاول فــيه )المســتحقات
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 إلى مقــر وقــال إنــه كــان يفضــل الإشــارة. إدارة المــانح المركــزية
 .فرع المانح الأقرب صلة باتفاق الضمان

 .٢١٥واعتمدت التوصية  -٣١
 

 ٢١٦التوصية 
وقت "قال إن الإشارة إلى     ) اليونان(السـيد فولغاريس     -٣٢

غامضــــة دون ) أ (٢١٦الحــــق الضــــماني في التوصــــية " إنشــــاء
 .مسوغ وقد تسبب البلبلة

ــناس   -٣٣ ــة(الســيد بازي ــال إن ): الأمان ــا "ق ــت الإنش " ءوق
 .١٢عولج في التوصية 

قــال إن ) الولايــات المــتحدة الأمريكــية(الســيد كوهــن  -٣٤
ممـثل الـيونان كـان محقا في لفت النظر إلى المشكلة التي تنشأ عن            

ورأى أن مسـألة تنازع القوانين ستنشأ  ". وقـت الإنشـاء  "عـبارة   
. إذا كانـت للـدول المعنـية قواعد مختلفة بشأن ما يشكل الإنشاء        

مجـرد الإشارة إلى وقت الإنشاء لا يسوي تلك المسألة      ورأى أن   
لأن الحـق الضـماني في بعـض الدول يمكن أن ينشأ شفويا، بينما             

وقـال إنـه قـد يكـون من     . يـتعين أن ينشـأ كـتابة في دول أخـرى     
الوقــت الــذي : "المفضــل اســتخدام عــبارات عــلى غــرار مــا يــلي 

 ".يتأكد فيه من أن الحق الضماني قد أنشئ
قالــت إن التعــبير المناســب قــد ) كــندا(ســيدة وولــش ال -٣٥

 .للحق الضماني" الإنشاء المقدر"يكون 
اقترحـــت عـــبارة ) صـــربيا(الســـيدة ســـتانيفوكوفيتش  -٣٦

 ".الإنشاء المفترض"
 قالـت إـا تعتبر أن اللجنة تود تعديل التوصية          الرئيسـة  -٣٧

 .على غرار ما اقترح وترك الصيغة النهائية للأمانة
 . تقرر ذلكوقد -٣٨
 . على أساس ذلك المفهوم٢١٦واعتمدت التوصية  -٣٩
 
 

 ٢١٧التوصية 
 .٢١٧اعتمدت التوصية  -٤٠
 

 .٣٥/١١ واستؤنفت الساعة ٠٥/١١علقت الجلسة الساعة 
 

 ٢١٨التوصية 
 ٢١٨اقـترح تعديل التوصية     ) كـندا  (السـيد ديشـامب    -٤١

فقرتين إن القواعـد الواردة في ال    : "ليصـبح نصـها كمـا يـلي       ) ج(
مـن هـذه التوصية لا تسمح بتطبيق أحكام   ) ب(و) أ(الفرعيـتين   

قـانون المحكمة الموضوعي على نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف      
وقال إن هذه   ." الثالـثة أو أولويته على حقوق المطالبين المنازعين       

. الصـيغة تسـتند إلى الحكـم المقـابل من اتفاقية إحالة المستحقات            
هو التوضيح ) ج(لغـرض من الفقرة الفرعية      وأضـاف يقـول إن ا     

بأنـه إذا كانـت قواعـد التنازع في مشروع الدليل تقتضي تطبيق             
قـانون أجـنبي عـلى الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة أو على الأولوية،      
لا تسـتطيع المحكمـة التذرع بمبادئ السياسة العامة لكي تتجاهل           

ياسة العامة لمنع   بـيد أنـه يمكن التذرع بمبادئ الس       . تلـك القواعـد   
وقال إنه إذا . تطبـيق قـانون أجـنبي على مسائل أخرى كالإنشاء     

ــثلا، بإنشــاء حــق ضــماني في      ــانون الأجــنبي يســمح، م كــان الق
ــلمحكمة لا تســمح      ــة ل الأجــور وكانــت قواعــد السياســة العام

 .بذلك، يمكن التذرع بتلك القواعد لتجاهل القانون الأجنبي
 سـأل عمـا إذا كانت إضافة        )الأمانـة  (السـيد بازيـناس    -٤٢

وافترض . ٢١٧ضـرورية في ضـوء القـاعدة        " الموضـوعي "كـلمة   
أن سـبب حـذف العـبارة الأخـيرة من الصيغة الأصلية التي تنص              

مــا لم يكــن قــانون المحكمــة هــو القــانون المنطــبق  "عــلى مــا يــلي 
" بمقتضـى أحكـام هـذا القـانون المـتعلقة بالقـانون الـدولي الخــاص       

 .ا ضمناهو أنه يمكن فهمه
ــش  -٤٣ ــيدة وولـ ــندا (السـ ــانون   ) كـ ــتبعاد قـ ــت إن اسـ قالـ

 يتناول  ٢١٧الإحالـة إلى القـانون الأحـرى بالتطبـيق في التوصية            
وأضـافت تقــول إن القصـد مـن الإدراج المقــترح    . مسـألة مخـتلفة  

هــو التوضــيح بــأن ) ج (٢١٨في التوصــية " الموضــوعي"لكــلمة 
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ة بنفاذ الحق الضماني    الأحكـام الموضـوعية لقـانون المحكمة المتعلق       
. تجــاه الأطــراف الثالــثة أو أولويــة ذلــك الحــق لا يمكــن أن تطــبق

في " الموضــوعي"ولفتــت الانتــباه إلى الاســتخدام المشــابه لكــلمة  
 .٢٢٠التوصية 

" القـــانون" أشـــارت إلى أن اســـتخدام كـــلمة الرئيســـة -٤٤
ــنه أن يعــني   ــانون الموضــوعي "يقصــد م ــيل  " الق في مشــروع الدل

وقالـت إـا تعتـبر أن اللجـنة متفقة على اعتماد الصيغة             . بكاملـه 
 ".الموضوعي"المعدلة للتوصية مع حذف كلمة 

 .وقد تقرر ذلك -٤٥
 . بالصيغة التي عدلت ا٢١٨واعتمدت التوصية  -٤٦
 

 ٢٢٠ و٢١٩التوصيتان 
ــ -٤٧ ــ لفتةـالرئيســ ــبـــ ــوارد في  ـت الانتــ ــتراح الــ اه إلى الاقــ

 ٢١٩ والتي تفيد بأن التوصية  ٢٢٠الملاحظـة الـتي تـلي التوصية        
ــبغي أن تحــذف لأــا مشــمولة مــن حيــث المضــمون في    ) ب( ين

 .٢٢٠التوصية 
 .أعرب عن تأييده للاقتراح) كندا(السيد ديشامب  -٤٨
 قالـت إا تعتبر أن اللجنة تود حذف التوصية          الرئيسـة  -٤٩

وأن تـترك للأمانـة إجراء التغييرات التبعية في صيغتي        ) ب (٢١٩
 .٢٢٠ و٢١٩توصيتين ال

 .وقد تقرر ذلك -٥٠
 عـلى أسـاس ذلـك    ٢٢٠ و٢١٩واعـتمدت التوصـيتان    -٥١

 .المفهوم
 

 ٢٢٢ و٢٢١التوصيتان 
 .٢٢٢ و٢٢١اعتمدت التوصيتان  -٥٢
 
 
 

 القانون الدولي الخاص: التعليق على الفصل الثالث عشر
)A/CN.9/631/Add.10( 
 

 ١الفقرة 
 .١أُقر مضمون الفقرة  -٥٣
 

 ٢ة الفقر
 من التعليق  ٢قـال إن الفقرة     ) كـندا  (السـيد ديشـامب    -٥٤

لا تتسـق مـع المـبادئ الـتي تستند إليها التوصيات ذات الصلة في              
وأفـاد بـأن المحاكم يجب أن تقرر ما إذا كانت           . مشـروع الدلـيل   

القضــية داخلــية أو دولــية كشــرط مســبق لتطبــيق قواعــد تــنازع   
مـة ذلك القرار على أساسها      فالمعـايير الـتي تـتخذ المحك      . القوانـين 

ــن       ــة م ــد العام ــذي أشــار فقــط إلى القواع ــيق ال لم تحــدد في التعل
وتبعا لذلك يمكن للمحكمة   . القـانون الـدولي الخـاص للمحكمة      

أن تقـرر أن القضية ليست دولية حتى وإن كانت قاعدة التنازع     
المنصــوص علــيها في مشــروع الدلــيل تشــير إلى انطــباق القــانون   

 وأنه ٢١٨رأى أن هـذا الـنهج لا يتسـق مع التوصية           و. الأجـنبي 
 .٢ينبغي حذف الجمل ذات الصلة من الفقرة 

أعرب ) الولايـات المـتحدة الأمريكـية     (السـيد سـيغمان    -٥٥
 .عن تأييده القوي لاقتراح ممثل كندا

أعــرب أيضــا عــن دعمــه  ) الــيونان(الســيد فولغــاريس  -٥٦
“و” forum“واقــترح كذلــك حــذف مصــطلحات  . للاقــتراح
tribunal ” و“court” كـــلها تعـــني المحكمـــة [باللغـــة الانكلـــيزية

لأــا تعطــي الانطــباع بــأن هــناك حــتما مســائل  ] باللغــة العربــية
إلا إذا كانــت المحكمــة "واقــترح كذلــك تعديــل عــبارة . خلافــية

الـواردة في الجملــة الأولى ليصـبح نصـها كمــا    " توجـد في الدولـة  
 ". الدولةإلا إذا فحصت المعاملات في"يلي 
 قالـت إنـه رغـم أن المصـطلحات الـتي اعترض             الرئيسـة  -٥٧

علـيها ممـثل الـيونان ليسـت مثالـية، أعربـت عـن الشـك فيما إذا                  
بيد أا اعتبرت أن . كـان هناك أي قبول عام لمصطلحات بديلة      
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اللجــنة تــود أن تــترك للأمانــة إعــادة صــياغة الفقــرة في ضــوء        
 .ندا واليونانالاقتراحين اللذين قدمهما ممثلا ك

 .وقد تقرر ذلك -٥٨
 رهـنا بإجراء التعديلات المتفق  ٢وأُقـر مضـمون الفقـرة        -٥٩
 .عليها

 
 ١٣ إلى ٣الفقرات 

 .١٣ إلى ٣أُقر مضمون الفقرات  -٦٠
 

 ١٤الفقرة 
اقــترح إعــادة الــنظر في   ) الــيونان  (الســيد فولغــاريس  -٦١

 لتجنـــب أي أثـــر يـــنجم عـــن اعـــتماد جمـــيع الـــنظم ١٤الفقـــرة 
قانونـية لموقـف ممـاثل إزاء تطبيق قانون مكان الموجودات على            ال

 .إنشاء الحق الضماني فيما بين الأطراف
 رهـنا بإجـراء الـتعديل المتفق        ١٤وأُقـر مضـمون الفقـرة        -٦٢
 .عليه

 
 ٣٤ إلى ١٥الفقرات

 .٣٤ إلى ١٥أُقرت الفقرات  -٦٣
 

 ٤٧ إلى ٣٥الفقرات 
تــت الــنظر إلى لف) المملكــة المــتحدة(الســيدة ماكريــث  -٦٤

 ٢٠٤ والتوصــــية ٤٠ إلى ٣٥الــــترابط القــــائم بــــين الفقــــرات 
واقترحـت إدراج إشـارات مرجعـية في تلـك الفقرات على غرار      

وعلاوة على ذلك، وحيث . مـا اتفـق علـيه فـيما يتعلق بالتوصية        
ــا زالــت معلّقــة،     ــية م ــالعقود المال ــتعلقة ب ــتداخلة الم أن المســائل الم

 .٤٠ إلى ٣٥ات اقترحت إرجاء إقرار الفقر

أعرب ) المراقـب عن الاتحاد الأوروبي  (السـيد ويزنـبك      -٦٥
وقال إن . عـن تأيـيده للـنقاط الـتي ذكـرا ممـثلة المملكـة المتحدة             

 كانت موضع نقاش مكثف     ٢٠٤المسـألة الـتي تتـناولها التوصـية         
في الاتحـاد الأوروبي في سـياق اقـتراح المفوضية الأوروبية المتعلق            

ات الــتعاقدية  ـى الالــتزام ـق عل ـــالقــانون المنطــب بتشــريع يــتعلق ب 
ورأى أنــه نظــرا إلى الطبــيعة المعقــدة جــدا للمســألة، ). ١رومــا (

 .فإن من المحتمل أن تستمر المناقشات المتعلقة ا فترة من الزمن
قـال إن الأونسيترال أمضت     ) الأمانـة (السـيد بازيـناس      -٦٦

تحدة لإحالة سـت سـنوات في الـتفاوض بشـأن اتفاقـية الأمـم الم ـ        
وبذلك حلت اللجنة   . المسـتحقات الـتي اعـتمدا الجمعـية العامة        

. مسـألة القـانون الـذي يحكـم المستحقات في مقابل قانون المحيل             
وقـال إن اعـتماد قـانون متسق في مشروع الدليل هو نتاج ست           

 .سنوات أخرى من المفاوضات
ق وقـال إنـه لم توضـع أي إشارة في التوصيات أو التعلي              -٦٧

ــلى الالــتزامات       ــبق ع ــانون المنط ــأن الق ــترح بش ــريع المق إلى التش
. لأنـــه لم يوضـــع بعـــد في صـــيغته النهائـــية) ١رومـــا (الـــتعاقدية 

وأشــار إلى أن المشــروع الوحــيد المــتاح اعــتمد قــانون المحــيل مــع 
وعــلاوة عــلى   . بعــض الاخــتلافات في تعــريف قــاعدة المكــان     
الشأن أثناء الدورة   ذلـك، كـان البـيان الـرسمي الوحـيد في ذلـك              

التاسـعة والـثلاثين للجـنة قد أفاد بأن المفوضية الأوروبية تشارك           
الأونسـيترال في قلقهـا إزاء الأثـر المحـتمل لاعـتماد قـانون مختلف               
بشـأن تمويـل المسـتحقات ككـل وأا مستعدة لوضع ج متسق       
ــنازع     ــاعدة موحــدة بشــأن ت لكــي يكــون في الإمكــان اعــتماد ق

" ١روما "أن الأونسيترال قدرت أن وضع وثيقة      ومع  . القوانـين 
في صـيغتها النهائـية هو عملية معقدة ومستنفدة للوقت، لم يكن        
مـن الممكـن توقـع تعديل قواعد اعتمدت بعد مفاوضات مطولة            

ــيق الاتســاق مــع مشــروع صــك    ــية تحق ــه رغــم أن  . بغ ــال إن وق
الأونسـيترال كانـت منفـتحة عـلى الـدوام عـلى جهـود الاتساق               

ــا أن     الإق ــود طالم ــتلك الجه ــيدة ب ــية، لا يمكــنها أن تكــون مق ليم
ــتمع        ــيل ا ــو تمث ــيترال ه ــتحدة والأونس ــم الم ــن الأم ــوب م المطل
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قالت إن الهدف   ): المملكـة المتحدة   (السـيدة ماكريـث    -٦٨
مـن المناقشـة الحالـية هو التوصل إلى توافق في الآراء حول أفضل     

قـيقا لتلك الغاية، يجب بذل      ورأت أنـه تح   . مشـروع دلـيل ممكـن     
ــية       ــئة العالم ــياجات البي ــع احت ــن أجــل التكــيف م ــود م كــل الجه

وقالت إن صناعة تمويل المستحقات في المملكة المتحدة         . المـتغيرة 
تعتـبر جـدلا الأكـبر في أوروبـا وتعمـل على أساس قانون تنازع               

ــيل في الوقــت     مخــتلف جــدا عــن ذلــك المقــترح في مشــروع الدل
 .الحاضر
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